
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  .

 وقال أبو الخطاب يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو تدريس العلم اختص وإن سلم

فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له .

 وقيل تمنع التسوية بين فقهاء كمسابقة .

 وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعنى في الفهم

والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد

يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أم لا .

 قال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز

المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها .

 قال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط االله كشرطه في

الإمامة تقديم غير الأعلم والناظر منفذ لما شرطه الواقف انتهى .

 وإن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء

ونحوهم .

 وفي إمام ومؤذن الخلاف .

 قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع .

 وقال الشيخ تقي الدين أيضا لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه

يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل .

 وقال أيضا إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي انتهى .

   فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه االله لو حكم حاكم بمحضر كوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب

الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن
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